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  :الإرادتینصور خاصة من توافق -ج

  .في بعض أشكال التعاقد الإرادتیننعرض فیما یلي لصور خاصة لتوافق 

 :التراضي في العقود الالكترونیة*

التطورالتكنولوجیوانفتاحالجزائرعلىالعالمالخارجیظھرتالعقودالالكترونیةوانتشاراستعمالھافیتزایدمستمرلمع
 اتكالیفھ في واقتصاد القانونیة التصرفات إبرام في وسرعة المتعاقدین بین الاتصال سھولة من ماتوفره
 .المادیة

ةابرامھ،تمامامثلالعقدالتقلیدانالعقدالالكترونییخضعكأصلعام،للقواعدالعامةمنحیثتعریفھوشروطتكوینھوطریق
والتعبیرالالكترونیھوتعبیرصریحیتمبكتابةالكترونیةتخضعللقواعدالعامة،حیث.بالقبولالإیجابتمالعقدباقتراني،

میزالمشرعبینالتعاقدبینحاضرینالذینیجمعھمامجلسواحدحقیقةأوحكما،حیثیكونالاتصالبینھما مباشرا، والتعاقد 
عاقدان في مكان واحد ولا یكون الاتصال مباشرا بینھما، حیث یوجد حیث لا یكون المت، بین غائبین

  .والقبول بین الطرفین الإیجابفاصل زمني ومكاني بین  بین تنقل كل من 

والعقد الالكتروني لا یخرج عن ھاتین الفرضیتین  فتطبق بشأنھ أحكام  التعاقد بین حاضرین  
فیجب أن یصدر القبول فور صدور ، الطرفین مادام الاتصال مباشرا بین، حكما، من حیث الزمن

كأصل العام، وإذا بقي الموجب على إیجابھ حتى نھایة مجلس العقد، فیجب لانعقاد العقد أن  الإیجاب
  .مجلس العقد انفضاضیصدر القبول قبل 

أما من حیث مكان إبرام العقد الالكتروني، فتطبق علیھ أحكام  التعاقد بین غائبین أي بطریق 
ما لم یتفق المتعاقدان على ، فیعتبر العقد قد ابرم في المكان الذي یعلم فیھ  الموجب بالقبول، سلةالمرا

  .)1(غیر ذلك

 :النیابة في التعاقد*

شخص آخر ھو  إرادةمحل  یمكن تعریف النیابة بأنھا حلول إرادة الشخص معین یسمى النائب
  .ذمة الأصیل إلىآثاره الأصیل، في إنشاء تصرف قانوني، تنصرف 

عدیدة، إذ یسمح لمن یتعذر علیھ إبرام العقد بنفسھ إما بسبب مرض أو السفر  ولنظام النیابة فوائد
كما قد یشترط القانون اللجوء إلیھا في .أن یحقق ذلك عن طریق النیابة، الخبرة أو نقص الأھلیةأو عدم 

  .تصرفات قانونیة بأنفسھم باعتبارھم أشخاص غیر قادرین على إبرام، حالة عدیمي الأھلیة

النیابة القانونیة وھي النیابة التي یستمد : الى ثلاثة أنواع وھي، وتنقسم النیابة من حیث مصدرھا
  .فیھا النائب سلطتھ من القانون مباشرة ومثالھا الولي والوصي والقیم على القصر و المحجور علیھم

، تھ من القضاء كالوصي أو الحارس القضائيوالنیابة القضائیة وھي التي یستمد فیھا النائب سلط
  .الإفلاسفي نظام 
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فیتعاقد الشخص ، أما بالنیابة الاتفاقیة فمصدرھا  الاتفاق بین النائب والأصیل، وھو عقد  الوكالة
  .)1(نائبا عن غیر وھو ما یسمى بالتعاقد بالنیابة

فالقوانین .فة في القوانین القدیمةإن النیابة في التعاقد مصدرھا القوانین الحدیثة، إذ لم تكن معرو
الحدیثة  ھي من  أنشأت  النیابة في التعاقد، حیث جعلت إرادة النائب فیما تحل محل ارادة الأصیل 

وتنصرف آثار التزام الوكیل الى الأصیل فینظر في التعاقد الى ارادة النائب أي من حیث ، )الموكل(
أثر ھذا العقد الى أھلیة الأصیل فیجب أن تتوفر في ھذا ، وینظر في انصراف الإرادةعیوب التعبیر عن 

  .الأخیر الأھلیة اللازمة لإبرام العقد الذي یقوم بھ النائب عنھ

  :شروط قیام النیابة في التعاقد*

  :م ج یشترط لقیام النیابة في التعاقد ثلاثة شروط وھو كالآتي 76- 73طبقا للمواد من 

  محل ارادة الأصیلحلول ارادة النائب : الشرط الأول

وھذا ما یمیز النائب عن مجرد رسول، ، أن تحل إرادة النائب محل إرادة الأصیل، التعاقد بالنیابة
الذي یقتصر دوره على نقل إرادة أحد المتعاقدین الى الآخر، فھو مجرد وسیط بین المتعاقدین، أما 
النائب، فیوكل من طرف الأصیل في إبرام التصرف القانوني بإرادتھ، ویترتب على ذلك، أنّ إرادة 

كالغلط  والتدلیس والاكراه والاستغلال ، من العیوبالنائب ھي محل  إعتبار، من حیث تقدیر سلامتھا 
  .)73/1م ( المؤدیة الى إبطال العقد، إذ أنّ مناط صحة العقد ھو إرادة النائب 

وكذلك الأمر، بالنسبة لحسن أو سوء النیة أثناء التعاقد، فإنھ یعتد بنیة النائب لا الأصیل الا من 
ابة المحدودة  حیث أن النائب یتصرف وفق تعلیمات محددة بعض حالات الخاصة بالنیابة المقیدة أو النی

أو ، من طرف موكلھ، فلیس للموكل في ھذا الخصوص أن یتمسك بجھل النائب لظروف كان یعلمھا ھو
فیجب أن یكون الأصیل ، م ج أما بالنسبة للأھلیة) 73/2المادة (كان  من المفروض حتما أن یعلمھا 

فیكفي فیھ أن یكون ممیزا، لأن أثر العقد لا ینصرف الیھ وانما  ،الوكیلمتمتعا بالأھلیة الكاملة، أما 
  .ینصرف الى أصیل

  أن یكون التعاقد باسم الأصیل ولحسابھ: لشرط الثاني

فإن ، من شروط النیابة أیضا، أن یبرم النائب العقد باسم موكلھ ویصرح الى المتعاقد معھ بأنھ نائب
  :وذلك في حالتین استثنائیتین، الأصیل بل النائبلم یفعل لا تنصرف آثار العقد الى 

  .اذا كان من المفروض حتما أن یعلم المتعاقد مع النائب بوجود النیابة-1

  .اذا كان یستوي عند المتعاقد مع النائب أنھ یتعامل مع الأصیل أو مع النائب-2

  أن یلتزم النائب حدود النیابة: الشرط الثالث
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أن یلتزم النائب حدود النیابة، ، شترط لانصراف أثر العقد الى الأصیلم ج، ی 74طبقا لنص المادة 
فقد صفة نائب وانصرفت آثار العقد إلیھ، لا ، فلا یتجاوز حدود السلطة المخولة لھ، فإن خرق ھذه الحدود

  .إلى الأصیل، فیكون مسؤولا شخصیا عن ھذا التجاوز، وھذا ھو الأصل

ویتحقق ذلك في  ،رغم تجاوز النائب حدود النیابة، لأصیل قد ینصرف أثر العقد ا إلى، ومع ذلك
  :الحالات الخاصة الآتیة

إعمالا بمبدأ الاجازة  اللاحقة كإذن ، إذا أقر الأصیل تصرف النائب رغم تجاوز حدود النیابة-
  .سابق، وقد یكون الاقرار صریحا أو ضمنیا بقیام الأصیل بتنفیذ التصرف

بانقضاء ، كأن یكون النائب ومن تعاقد معھ یجھلان معا وقت العقد، اذا تصرف النائب بحسن نیة-
 )م ج 76المادة (النیابة، فإن أثر العقد الذي یبرمھ، حقا كان أو التزام، ینصرف الى الأصیل أو خلفائھ 

)1(.  

 إخطارم ج للوكیل أن یخرج  عن حدود الوكالة متى كان من المستحیل  575/2كما تقتضي المادة 
وھو  ،یوافق على ھذا التصرف إلاالموكل سلفا وكانت الظروف یغلب معھا الظن بأن الوكیل ما كان 

  .)2(تطبیق لفكرة النیابة الظاھرة  حمایة للغیر حسن النیة

  .اذا كان تجاوز حدود النیابة بغرض تحقیق مصلحة للأصیل وھي فكرة الفضالة-

  :تعاقد الشخص مع نفسھ*

الى تمكین أحد المتعاقدین أن یتعاقد مع نفسھ ویتجسد ذلك في حالتین  قد تؤدي فكرة النیابة
  :أساسیتین 

  :الحالة الأولى

أن یبرم الشخص العقد بصفتھ أصیلا عن نفسھ ونائبا عن غیره كأن یشتري النائب لنفسھ شیئا 
  .مملوكا لشخص وكلھ في بیعھ

  :الحالة الثانیة

تحل إرادتھ محل ، فیبرم العقد بواسطة شخص واحد، أن یبرم العقد بصفتھ نائبا عن طرفین
  .كأن یعین شخص وكیلا في بیع شيء معین، فیشتري لشخص الثالث وكلھ في شرائھ، إرادتین

صادرا من جانب واحد، غیر أنّ وقد أنكر بعض الفقھ صفة العقد على ھذا التصرف باعتباره 
ولو كان من الناحیة  المادیة  صادرا  من ، وقبولالرأي السائد إعتباره عقدا حقیقیا یقترن فیھ إیجاب 
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باسم من  ینوب ، لا یجوز للشخص أن یتعاقد مع نفسھ، م ج 77وطبقا للمادة لنص المادة ، جانب واحد
  .أم لحساب  شخص آخر، لتعارض المصلحة، سواء كان التعاقد لحسابھ ھو، عنھ

مع النفس ممكنا بترخیص مسبق، من الأصیل إلا أنّھ، إستثناء على ھذا الأصل العام، یكون التعاقد 
التي نص علیھا القانون وقواعد ، بعض  الحالات الخاصة، ویستثني من ذلك، أو بإقرار لاحق لھ

  .)1(التجارة

  الوعد بالتعاقد*

إتفاق یعد بموجبھ كلا المتعاقدین أو أحدھما :  مدني على أن الوعد بالتعاقد ھو  71تنص المادة 
في المستقبل، فالوعد بالتعاقد ھو مرحلة تسبق ابرام العقد النھائي،و تستلزم ایجاب  بإبرام عقد معین 

متى أظھر الطرف الآخر رغبتھ في ذلك، ویكون اما من جانب ، وقبول على ابرام العقد الموعود بھ
  .واحد وإما من الجانبین، وفي الحالة الأخیرة یعتبر الوعد عقدا تمھیدیا الذي یسبق العقد النھائي

  :شروط الوعد بالتعاقد

  :یشترط في الوعد بالتعاقد الشروط الآتیة

تعیین جمیع المسائل الجوھریة المراد ابرامھ، فاذا كان الوعد متعلقا بعقد بیع مثلا، وجب تعیین -
  .الشيء المبیع وتحدید الثمن

بحیث ، اتحدید المدة الزمنیة التي یجب فیھا ابرام العقد الموعود بھ، إما صراحة أو ضمنی-
  .یستخلص من ظروف العقد

فالوعد ببیع عقار یجب . وجب أن یتم في نفس الشكل، اذا كان العقد الموعود بإبرامھ عقدا شكلیا-
  .ج.م 1مكرر  324یكون موثقا طبقا لنص المادة ، أن یكون رسمیا، ومن ثم

العیوب المفسدة للرضا أن یكون الواعد أھلا  لإبرام العقد الموعود بھ وأن تكون إرادتھ خالیة من -
واذا كان الوعد ملزما للجانبین، وجب توافر الأھلیة في كل منھما وقت صدور .وقت صدور  الوعد

  .الوعد، مع خلدوارادتھما من العیوب، لأن الوعد یعتبر في ھذه  الظروف عقدا تمھیدیا

  

  :حكم الوعد بالتعاقد

حتى یظھر الطرف الآخر رغبتھ ، على وعدهفي الوعد الملزم لجانب واحد، یلتزم الواعد بالبقاء 
فاذا تحقق ذلك، أي أظھر  الموعود لھ رغبتھ في . خلال المدة المحددة في الوعد بالعقد، في ابرام العقد

لأن الوعد مشتمل على جیع العناصر ، إبرام العقد خلال ھذه المدة، تم العقد دون حاجة إجراء جدید
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قت الاعلان عن رغبة الموعود لھ بإبرام العقد، أما اذا تقاعس الواعد الجوھریة للعقد، وینعقد العقد من و
  .)1(عن تنفیذ الوعد، قام الحكم القضائي مقام العقد متى حاز قوة الأمر المقتضي بھ

، التزم الطرفان بإبرامھ، أما في الوعد الملزم للجانین، إذا حل الأجل المحدد لإبرام العقد النھائي
  .محل العقد الابتدائيفیحل العقد النھائي 

  

  :التعاقد بطریقة المزایدة

لا یتم : مدني على طریقة  أخرى للتعاقد ألا وھي التعاقد بالطریق المزایدة  بقولھا  69تنص المادة 
ومثال العقود التي تبرم بطریق . العقد في المزایدات الا برسو المزاید ویسقط بمزاد أعلى ولو كان باطلا

بریة التي یفرضھا القانون في بعض الحالات الخاصة كما ھو الحال في بیع أموال المزایدة البیوع الج
المدین بسبب عدم وفائھ  بدیونھ والتزامھ كما قد كون بیوعا اختیاریة، كأن ینظم شخص مزادا بنفسھ أو 

  .بنفسھ بھ شخص آخر نیابة عنھ لبیع منقولات أو عقارات

فھو یصدر ممن یتقدم   الإیجابجرد دعوة الى التعاقد  أما وافتتاح المزاد لا یعتبر ایجابا بل ھو م
ویلتزم ھذا الأخیر بالبقاء على أخطائھ حتى یتقدم شخص آخر بعطاء أكبر، ، بعطائھ بالشروط المبینھ فیھ

ولا یتم العقد في ) م ج 64المادة (الأول ولو كان العطاء الذي یزید علیھ باطلا  الإیجابفیسقط حینئذ 
 بعد رسو المزاد على صاحب أكبر عطاء الذي یعتبر قبولا ومن ثم یتعقد العقد من وقت المزایدات الا

  .)2(علم مقدم العطاء برسو المزاد

  :التعاقد بالعربون*

مكرر المعدلة بالقانون رقم  72تناولھ المشرع في المادة ، یعتبر العربون طریقة من طرق التعاقد
العربون وقت ابرام العقد كل من المتعاقدین، الحق في  یمنح دفع:  بقولھ 2005المؤرخ في  10- 05

  .العدول عنھ خلال المدة المتفق علیھا، الا اذا قضى الاتفاق بخلاف ذلك

  فاذا عدل من دفع العربون فقده

واذا عدل من قبضھ رده مثلھ ولو لم یترتب عن العدول أي ضرر ویستفاد من ھذا النص أن 
  .المتعاقدین الى المتعاقد الآخر وقت التعاقد العربون ھو مبلغ مالي یدفعھ أحد

  .ویكون الھدف من دفعھ  إما بتأكید قیام  العقد بدفع مقدما مقدار التعویض الذي ھو مبلغ العربون

ویختلف حكم العربون في القانون الجزائري بحسب ما انفق علیھ المتعاقدان في العقد من اعتباره 
  .السكوت، یعتبر مقابلا للحق في العدول ولو لم یتحقق الضررحق عدول أو تأكید للعقد وفي حالة 
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  :عقود الاذعان*

عقد الاذعان ھو العقد الذي یتم بین طرفین یكون أحدھما قویا اقتصادیا، بحیث یحتكر سلعة أو 
خدمة یكون الطرف الآخر بحاجة الیھا، فینفرد فیھ الطرف القوي بوضع كل شروط العقد وما على 

إلا قبول العقد بجمیع شروطھ أو رفضھ دون أن یكون لھ الحق في مناقشة أي بند من الطرف الآخر 
ومثال ھذه العقود، عقود النقل والتامین ویكون القبول في جمیع ھذه العقود بالتسلیم بجمیع الشروط .بنوده

العقود المقررة مسبقا من قبل الموجب وھي غیر أن ذلك لا یعني  أن عقود الاذعان فیھا اكراه فھي 
ولكن المشرع  ، رضائیة ما دام الطرف المذعن قد وافق على ھذا العقد بجمیع شروطھ بارادتھ الحرة

، اذا نصت  المادة  ٍ م ج على انھ اذا تم العقد بطریقة  110أحاطھ بحمایة خاصة مع تعسف الطرف القوي
ان یعفي الطرف  جاز للقاضي أن یعدل ھذه الشروط أو، وكان قد  تضمن شروطا تعسفیة الإذعان

  .المذعن منھا، وذلك وفقا لما تقتضي بھ العدالة، ویقع باطلا كل اتفاق   على خلاف ذلك

 الإذعانكما نص المشرع في خصوص تفسیر عبارات الغامضة بأن الشك في عبارات عقود 
  . الغامضة یفسر لمصلحة الطرف المذعن دائنا كان أم مدینا

 


